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– ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠    نيويورك، ٢٤ نيسان/أبريل 
 مبادئ الإمداد النووي المتعددة الأطراف للجنة زانغر 

ورقـة عمـــل مقدمــة مــن الاتحــاد الروســي، والأرجنتــين، واســبانيا، وأســتراليا، 
وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريـا، وبولنـدا، 
وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريـا، وجنـوب أفريقيـا، والدانمـرك، 
ورومانيـا، وســـلوفاكيا، وســلوفينيا، والســويد، وسويســرا، والصــين، وفرنســا، 
وفنلنـدا، وكنـدا، ولكســـمبرغ، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
الشـــمالية، والـــنرويج، والنمســـا، وهنغاريـــا، وهولنـــدا، والولايـــات المتحـــــدة 

  الأمريكية، واليابان، واليونان بصفتها أعضاء في لجنة زانغر 
مقدمة 

دأبـت المؤتمـرات السـابقة للأطـراف في معـاهدة عـــدم  - ١
انتشار الأسلحة النووية لاسـتعراض المعـاهدة، عنـد اسـتعراض 
تنفيـذ المعـاهدة في مجـال ضوابـط التصديـر، علـى التنويـه بــدور 
ـــتي تعــرف أيضــا بلجنــة  لجنـة زانغـر. وتسـهم هـذه اللجنـة، ال
المصدريـن لمعـــاهدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، إســهاما 
أساسيا في تفسير الفقرة ٢ من المادة الثالثة من المعـاهدة وـذا 
فهي توفر التوجيه لجميع الأطـراف في المعـاهدة. وقـد ذكـرت 
اللجنـة وأعمالهـا في وثـائق ختاميـة أو وثـائق لجـان للمؤتمـــرات 
ــــنوات ١٩٧٥ و ١٩٨٥  الاستعراضيـــة الـتي عقــــدت في السـ

و ١٩٩٠ و ١٩٩٥. 

والغرض من ورقة العمل هذه هو وصف أعمال لجنة  - ٢
زانغر للتبصير على نحو أفضل بأهدافها. كمـا تسـتجيب تلـك 
الورقـة لإحـدى الدعـوات الصـادرة عـن مؤتمـر الأطـراف لعــام 
ـــرة  ١٩٩٥ لاسـتعراض المعـاهدة وتمديدهـا الـذي ذكـر في الفق
١٧ مــن مقــرره المعنــون �مبــادئ وأهــداف لعــدم الانتشـــار 
ونــزع الســلاح النوويــين� أنــه �ينبغــي تعزيــز الشــــفافية في 
ــــة في إطـــار الحـــوار  ضوابــط التصديــر المتصلــة بــالمواد النووي
والتعاون فيما بين جميع الدول المعنية الأطراف في المعاهدة�. 
ــــه المؤتمـــرات  ويــرد في مرفــق هــذه الورقــة مــا ذكرت - ٣

الاستعراضية السابقة بخصوص لجنة زانغر. 
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 لجنة زانغر 
الفقرة ٢ من المادة الثالثة 

تؤدي الفقرة ٢ من المـادة الثالثـة مـن المعـاهدة وظيفـة  - ٤
حيويـة في المسـاعدة علـى ضمـان الاسـتخدام السـلمي للمـــواد 

والمعدات النووية. حيث تنص تحديدا على أن: 
�تتعـهد كـل دولـة مـن الـــدول الأطــراف في 
المعـــاهدة بعـــدم توفـــير (أ) أيـــــة خامــــات أو مــــواد 
انشطارية خاصة؛ (ب) أو أية معدات أو مـواد معـدة 
أو مهيئة خاصة لتحضير أو اسـتخدام أو إنتـاج المـواد 
الانشطارية الخاصة، لأية دولة من الدول غــير الحـائزة 
للأسـلحة النوويـة للأغـراض الســـلمية، إلا إذا كــانت 
تلـك الخامـات أو المـواد الانشـطارية الخاصـة خاضعـــة 
للضمانات المطلوبة في هذه المـادة (ضمانـات الوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية)�. 
والمغـزى الرئيسـي لهـذه الفقـــرة هــو أــا تحظــر علــى  - ٥
أطراف المعاهدة أن تصـدر، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، 
مواد ومعدات نووية إلى الدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة 
من غير الأطراف في المعاهدة إلا إذا أخضعت عملية التصديـر 
نفسها لضمانات الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة. وهـو حكـم 
مهم لأن من المحتمل ألا تكـون البلـدان المتلقيـة غـير الأطـراف 
في المعاهدة قد قبلت أية التزامـات أخـرى تتعلـق بعـدم انتشـار 
الأسلحة النووية. وتساعد لجنـة زانغـر، بتفسـير الفقـرة ٢ مـن 
المادة الثالثة وتنفيذها، على منع تحويل صادرات المواد النوويـة 
مــن الأغــراض الســلمية إلى صنــع أســلحة نوويــة أو أجــــهزة 
متفجـرة نوويـة أخـرى، الأمـر الـذي يدعـــم أهــداف المعــاهدة 

ويعزز أمن جميع الدول. 
وتتصل التفاهمات التي توصلت إليها لجنة زانغر أيضـا  - ٦
بالتصدير إلى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطـراف في 
ــاف  الاتفاقيـة بتقريرهـا أن علـى الدولـة المتلقيـة أن تعتـبر الأصن

المدرجة في قائمة المواد الـتي تقتضـي تطبيـق ضمانـات الوكالـة 
أساســا لقراراــا المتعلقــة بضوابــط التصديــر في حالــة إعـــادة 

التصدير. 
 

التفاهمات التي توصلت إليها لجنة زانغر 
فيمـا بـين عـــامي ١٩٧١ و ١٩٧٤ عقــدت مجموعــة  - ٧
من ١٥ دولة - بعضها أطراف في المعـاهدة بـالفعل، وبعضـها 
الآخر يحتمل أن يصبح من أطرافها - سلسلة اجتماعات غـير 
رسميـة في فيينـا برئاسـة البروفسـور كلـود زانغـر مـن سويســرا. 
وكــان هــدف هــذه الــــدول، بصفتـــها دولا مـــوردة أو دولا 
يحتمل أن تصبح موردة للمواد والمعدات النووية، هو التوصـل 

إلى تفاهم بينها بشأن: 
تعريف ما يشكل �معدات أو مواد معدة أو  (أ)
مهيئة خاصة لتجهيز أو اسـتخدام أو إنتـاج المـواد الانشـطارية 
الخاصــة� (حيــث أــا غــير معرفــة في أي جــزء مــن أجــــزاء 

المعاهدة)؛ 
الشروط والإجراءات الـتي تحكـم الصـادرات  (ب)
من هذه المعدات أو المواد من أجل الوفاء بالالتزامات الـواردة 
في الفقرة ٢ مــن المـادة الثالثـة، علـى أسـاس التنـافس التجـاري 

التريه. 
وقـررت هـذه اموعـة، الـتي عرفـت فيمـا بعـد باســم  - ٨
ـــير رسميــة وأن قراراــا غــير ملزمــة  لجنـة زانغـر، أن صفتـها غ

قانونا لأعضائها. 
وفي عام ١٩٧٢، توصلت اللجنة إلى توافق في الآراء  - ٩
ـــين منفصلتــين.  بشـأن �تفاهمـات� أساسـية وردت في مذكرت
وتشكل هاتان المذكرتان معـا المبـادئ التوجيهيـة للجنـة زانغـر 
حاليـا. ويـرد في كـل مذكـــرة مــن هــاتين المذكرتــين تعريــف 
وبيـان للإجـراءات المتعلقـة بتصديـر المـواد والمعـدات الـــتي ورد 
وصفها في الفقرة ٢ مـن المـادة الثالثـة؛ فـالمذكرة الأولى تتعلـق 
بالمواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة (الفقـرة ٢ (أ) مـن 
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المـادة الثالثـة)، أمـا الثانيـة فتتعلـــق بــالمعدات والمــواد المعــدة أو 
المهيئة خاصة لتجهيز أو استخدام أو إنتـاج المـواد الانشـطارية 

الخاصة (الفقرة ٢ (ب) من المادة الثالثة). 
وقد أصبح توافق الآراء الذي شكل أساس التفاهمات  - ١٠
الـتي توصلـت إليـها اللجنـة مقبـولا رسميـا مـــن جــانب فــرادى 
الـدول الأعضـاء في اللجنـة عـن طريـق تبـادل مذكـــرات فيمــا 
بينـها. واتخـذت تلـك المذكـرات شـكل إعلانـات مــن جــانب 
واحد بأن التفاهمات ستوضع موضع التنفيذ من خلال تشريع 

محلي للرقابة على الصادرات في كل منها. 
ــــات التاليـــة مـــن المـــواد  وتعــرف المذكــرة ألــف الفئ - ١١

النووية: 
الخامات: اليورانيوم والثوريوم سواء كانــا في  (أ)

الصورة الطبيعية لهما أو مستنفدين؛ 
المــواد الانشــــطارية الخاصـــة: البلوتونيـــوم –  (ب)
٢٣٩، اليورانيوم – ٢٣٣، اليورانيوم المخصب بالنظـير ٢٣٥ 

أو النظير ٢٣٣. 
وتتضمـن المذكـرة بـاء، بصورـا الموضحـة منـــذ عــام  - ١٢
١٩٧٤ (انظر أدناه)، المصانع والمعـدات، وحسـب الاقتضـاء، 
المواد الداخلة ضمن الفئات التالية: المفاعلات النووية، والمـواد 
ـــة للمفــاعلات، وإعــادة التجــهيز، وصنــع  غـير النوويـة اللازم
الوقود، وتخصيب اليورانيوم، وإنتاج الماء الثقيل، والتحويل. 

ومن أجل تلبية متطلبات الفقـرة ٢ مـن المـادة الثالثـة،  - ١٣
تشمل التفاهمات التي توصلت إليـها لجنـة زانغـر ثلاثـة شـروط 

أساسية للإمداد ذه الأصناف: 
ــــة غـــير حـــائزة  بالنســبة للصــادرات إلى دول (أ)
للأســلحة النوويــة ليســت طرفــا في المعــاهدة، يحظــر تحويـــل 
ـــة  الخامـات أو المـواد الانشـطارية الخاصـة، سـواء كـانت منقول
بصـورة مباشـرة أو منتجـة أو مجـــهزة أو مســتخدمة في المرفــق 

المزمــع نقــل الصنــف إليــه، لصنــع أســلحة نوويــة أو أجـــهزة 
متفجرة نووية أخرى؛ 

ــــة غـــير حـــائزة  بالنســبة للصــادرات إلى دول (ب)
للأســلحة النوويــة ليســت طرفــا في المعــــاهدة، تخضـــع هـــذه 
الخامات أو المواد الانشطارية الخاصـة، وكذلـك مـا ينقـل مـن 
معدات ومن مواد غـير نوويـة للضمانـات في إطـار اتفـاق مـع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ 
لا يجــوز إعــادة تصديــر الخامــــات أو المـــواد  (ج)
ـــة  الانشـطارية الخاصـة، والمعـدات والمـواد غـير النوويـة إلى دول
غـير حـائزة للأسـلحة النوويـة ليسـت طرفـا في المعــاهدة إلا إذا 
قبلـت الدولـة المتلقيـة تطبيـق الضمانـــات علــى الصنــف المعــاد 

تصديره. 
وقبلـت فـرادى الـدول الأعضـاء في اللجنـة التفاهمــات  - ١٤
رسميـا في تبـادل للمذكـرات فيمـا بينـــها. وبــالتزامن مــع هــذا 
الإجــراء، وجــهت معظــم الــدول الأعضــــاء رســـائل خطيـــة 
ــه  متطابقـة إلى المديـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تبلغ
فيــها بأــا اتخــذت قــرارا بــالعمل وفقــا للشــــروط المبينـــة في 
التفاهمات. كما طلبـت هـذه الرسـائل مـن المديـر العـام إبـلاغ 
جميـع الـدول الأعضـاء في الوكالـة بقرارهـا، وقـــد فعــل المديــر 
ــــول/  العــام ذلــك في الوثيقــة INFCIRC/209، المؤرخــة ٣ أيل

سبتمبر ١٩٧٤. 
 

قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانات وتوضيحها 
أصبحـت المذكرتـان اللتـان تقدمـــت الإشــارة إليــهما  - ١٥
تعرفان باسم قائمة المواد التي تقتضي تطبيق ضمانات الوكالـة 
ـــة لأن تصديــر الأصنــاف المدرجــة فيــها  الدوليـة للطاقـة الذري
يستلزم تطبيق تلك الضمانات. وبعبارة أخرى، وكما أوضـح 
أعلاه، لن يتم التصدير إلا (أ) إذا كـان مـا ينقـل مـن المعـدات 
أو الخامــات أو المــواد الانشــطارية الخاصــة؛ (ب) أو كــــانت 
المواد المنتجة أو اهزة أو المستخدمة في المرفق الذي تم توريد 
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الصنف إليه، خاضعـة للضمانـات بموجـب اتفـاق مـع الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية. 

تتضمـن قائمـة المـواد الـتي تقتضـي تطبيـــق الضمانــات  - ١٦
مرفقــا �لإيضــاح� أو تعريــف المعــدات والمــواد المدرجـــة في 
القائمـة بـاء بقـدر مـــن التفصيــل. وقــد اســتتبع مــرور الزمــن 
والتطـورات المتعاقبـة في التكنولوجيـا أن تقـوم اللجنـة بصـــورة 
منتظمة بالنظر في إمكانية إدخال تنقيحـات علـى قائمـة المـواد 
ـــي  الـتي تقتضـي تطبيـق الضمانـات. ولهـذا أصبـح المرفـق الأصل
أكـثر تفصيـلا مـع مـرور الوقـــت. وأجريــت حــتى الآن ثمانيــة 
إيضاحات. وتتم هذه الإيضاحات علـى أسـاس توافـق الآراء، 
باسـتخدام الإجـــراء نفســه الــذي اتبــع في اعتمــاد التفاهمــات 

الأصلية. 
وفيمـا يلـي موجـز لهـذه الإيضاحـــات يتضمــن بعــض  - ١٧
التفـاصيل المتصلـة بمحتويـات قائمـة المـواد الـتي تقتضـي تطبيــق 
الضمانـات كمـا يقـدم فكـرة عـن أعمـال لجنـــة زانغــر (تشــير 
التواريخ إلى مواعيد نشر التعديلات والتنقيحات التي أدخلـت 

 :(INFCIRC/209) على الوثيقة
في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٨، اســتكمل  (أ)
المرفق بأن أضيفت إليه وحدات ومعـدات إنتـاج المـاء الثقيـل، 
وعـدد قليـل مـن أصنـاف محـــددة مــن معــدات فصــل النظــائر 

المستخدمة في تخصيب اليورانيوم؛ 
في شـباط/فـــبراير ١٩٨٤، أضيفــت تفــاصيل  (ب)
أخرى إلى المرفق لمراعـاة التطـورات التكنولوجيـة الـتي حدثـت 
خلال العقد السابق في مجال تخصيب اليورانيوم بعمليـة الطـرد 

المركزي الغازي؛ 
في آب/أغســـطس ١٩٨٥، أدخـــل إيضــــاح  (ج)
ـــرع المرفــق الــذي يتنــاول إعــادة تجــهيز الوقــود  ممـاثل علـى ف

المشعع؛ 

في شـباط/فـــبراير ١٩٩٠، أضيفــت تفــاصيل  (د)
أخـرى إلى الفـرع الـذي يتنـاول تخصيـــب اليورانيــوم بتحديــد 
أصناف المعدات المستخدمة في فصل النظائر بطريقـة الانتشـار 

الغازي؛ 
في أيـــار/مـــايو ١٩٩٢، أضيفـــت أصنـــــاف  (هـ)

محددة من المعدات إلى الفرع المتعلق بإنتاج الماء الثقيل؛ 
في نيسان/أبريل ١٩٩٤، أدخـل علـى الفـرع  (و)
المتعلـق بـالتخصيب في المرفـق أهـم توســـيع أدخــل عليــه حــتى 
ذلـك التـاريخ. فقـد اسـتكملت الأجـزاء الموجـــودة مــن ذلــك 
الفــرع، وأضيفــت قوائــم تفصيليــة بــالمعدات المســــتخدمة في 
ــــادل الأيرودينـــاميكي والكيميـــائي  عمليــات التخصيــب بالتب
والأيـوني، وطريقـة فصـل البلازمـا والفصـل الكهرومغناطيســي 
ـــد  باســتخدام اللــيزر. كمــا أدخــل تعديــل جوهــري علــى بن

مضخات التبريد الأولي؛ 
في أيــار/مــايو ١٩٩٦، اســتعرضت الفـــروع  (ز)
المتعلقة بالمفاعلات والمعدات اللازمة لها، وبالمواد غير النووية، 
وبصنـع عنـــاصر الوقــود، وبإنتــاج المــاء الثقيــل. واســتكملت 
أجـزاء مـن هـذه الفـــروع وأضيفــت قائمــة تفصيليــة بمعــدات 

جديدة؛ 
في آذار/مـارس ٢٠٠٠، أضيـف فـرع جديــد  (ح)
عـن تحويـل اليورانيـوم يتضمـن أيضـا عنـاصر جـرى نقلـها مــن 

الفرع ٣ (إعادة التجهيز). 
وترد كل هذه التغييرات الـتي أدخلـت علـى القائمـة في النـص 
الجديد لتفاهمات لجنة زانغر الذي صدر مؤخرا بوصفـه وثيقـة 
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العضوية 
جميع أعضاء لجنة زانغر أطـراف في المعـاهدة بإمكاـا  - ١٨
ـــق  توريـد الأصنـاف الـواردة في قائمـة المـواد الـتي تقتضـي تطبي
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الضمانــات وتضــم اللجنــة حاليــا ٣٥ عضــوا وهــم: الاتحـــاد 
الروســــي، والأرجنتــــين، واســــــبانيا، واســـــتراليا، والمانيـــــا، 
وأوكرانيا، وايرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريـا، 
ــا،  وبولنـدا، وتركيـا، والجمهوريـة التشـيكية، وجمهوريـة كوري
وجنــــوب أفريقيــــا، والدانمــــــرك، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 
وسلوفينيا، والسويد، وسويسـرا، والصـين، وفرنسـا، وفنلنـدا، 
وكنــدا، ولكســمبرغ، والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى 
وايرلنـدا الشـمالية، والـنرويج، والنمسـا، وهنغاريـا، وهولنـــدا، 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــــة، واليابـــان، واليونـــان. وقـــد 
ـــــا،  انضمــــت ســــت دول (الأرجنتــــين، وأوكرانيــــا، وتركي
وجمهورية كوريا، وسلوفينيا، والصين) إلى اللجنـة منـذ مؤتمـر 
ــــام ١٩٩٥. وتحضـــر لجنـــة  اســتعراض المعــاهدة وتمديدهــا لع
الاتحاد الأوروبي اجتماعات اللجنة بصفة مراقب دائـم. وحـق 
العضوية مكفول لأي طرف يقـوم فعـلا – أو يحتمـل أن يقـوم 
– بتوريد مواد نووية ومستعد لتنفيذ تفاهمات اللجنة. وتتخـذ 
قرارات دعوة أعضاء جـدد للانضمـام إلى اللجنـة بتوافـق آراء 
الأعضـاء الحـــاليين. ومــن أجــل تعزيــز المعــاهدة ونظــام عــدم 
انتشار الأسلحة النووية بصورة عامة، حث أعضاء لجنة زانغر 
ـــوردي المــواد النوويــة علــى النظــر في  أطـراف المعـاهدة مـن م
طلب الانضمام إلى عضوية اللجنة. ويمكـن لأطـراف المعـاهدة 
الراغبــة في ذلــك الاتصــال برئيــس اللجنــة (دكتــــور ف. و. 
شميــت مــن النمســا)، أو بالأمانــة (بعثــة المملكــة المتحـــدة في 

فيينا)، أو بأي دولة من الدول الأعضاء في اللجنة. 
 

لجنـــة زانغـــر ومؤتمـــرات الأطـــراف في معـــــاهدة عــــدم 
الانتشار 

في المؤتمـر الاسـتعراضي الأول لمعـاهدة عـدم الانتشـــار  - ١٩
الـذي عقـد في عـام ١٩٧٥، وردت في الوثيقـة الختاميـة فقـــرة 
ـــت إشــارة إلى أعمــال لجنــة زانغــر دون ذكــر  مقتضبـة تضمن
اسمها. وقد ورد في تلك الفقرة ما معناه أنه فيما يتعلق بتنفيـذ 
الفقـرة ٢ مـــن المــادة الثالثــة، لاحــظ المؤتمــر أن مجموعــة مــن 

مــوردي المــواد النوويــة قــد اعتمــدت متطلبــات دنيــا معينـــة 
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتصــل بصادراـا 
النوويـة إلى الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة الـتي ليســـت 
أطرافا في معاهدة عدم الانتشـار. كمـا أشـار المؤتمـر أيضـا إلى 
أنـه يـولي أهميـة خاصـة لكـون هـؤلاء المورديـن قـد جعلـوا مــن 
قبول التعهد بعدم تحويل التكنولوجيــا النوويـة لصنـع الأسـلحة 

النووية شرطا للتوريد. 
وفي عام ١٩٨٠، لم يتمكــن المؤتمـر الاسـتعراضي مـن  - ٢٠
إصـدار وثيقـة ختاميـــة تحظــى بتوافــق الآراء. غــير أن الوثيقــة 
الختامية الصادرة في عـام ١٩٨٥ تضمنـت إشـارة مقتضبـة إلى 
أنشـطة اللجنـة، ولكنـها لم تذكـر اسمـها هـذه المـرة أيضــا. وفي 
هـذه المـرة أعـرب المؤتمـر عـن تـأييده للنشـــاط الرئيســي الــذي 
تضطلع به لجنة زانغر بأن أشار إلى أنه ينبغي إدخال مزيد مـن 
التحسـينات علـى قائمـة المـواد الـتي تقتضـي تطبيـق الضمانــات 

لمواكبة ما يستجد من تطورات تكنولوجية. 
ـــدم  وفي عـام ١٩٩٠، ذُكـرت لجنـة زانغـر بالاسـم وق - ٢١
المؤتمر وصفا مقتضبا لأهدافها وممارساا. ورغـم أن المؤتمـر لم 
يعتمد وثيقة ختامية، فقد وافقت اللجنة الرئيسـية الثانيـة علـى 
الصياغة المتعلقة بعدد من الأفكار والمقترحـات المتصلـة بتنفيـذ 
المعاهدة في مجالي عــدم انتشـار الأسـلحة النوويـة والضمانـات. 
ولاحظــت اللجنــة الرئيســية الثانيــة أن أعضــــاء لجنـــة زانغـــر 
يجتمعـون بصفـة منتظمـة لتنســـيق تنفيــذ الفقــرة ٢ مــن المــادة 
الثالثة، وأم وضعـوا شـروطا للتوريـد النـووي وقائمـة بـالمواد 
ــــة بـــإجراء  الــتي تقتضــي تطبيــق الضمانــات. وأوصــت اللجن
اسـتعراض دوري للقائمـة لمراعـاة الانجـــازات المحققــة في مجــال 
ـــيرات في ممارســات الشــراء، وهــي توصيــة  التكنولوجيـا والتغ
تواصل لجنة زانغر العمل بموجبها. كما حثت اللجنة الرئيسـية 
الثانية جميع الدول على اعتماد هذه الاشـتراطات فيمـا يتصـل 
بأي تعاون نووي مع الدول غير الحائزة للأسلحة النوويـة مـن 

غير الأطراف في المعاهدة. 
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وفي مؤتمـــــر عـــــام ١٩٩٥ لاســـــــتعراض المعــــــاهدة  - ٢٢
وتمديدها، أشير إلى أعمال لجنة زانغر أيضا في اللجنة الرئيسية 
الثانية، وعلى نحو أكثر تحديدا، في الفريق العامل الذي أنشأته 
ـــط  اللجنــة الرئيســية الثانيــة للنظــر في المســائل المتعلقــة بضواب
التصدير. ورغم أن المؤتمر لم يعتمد إعلانا ختاميا مماثلا لذلـك 
الـذي اعتمـد في مؤتمـرات ســـابقة، فقــد تم التوصــل إلى نــص 
بشأن لجنة زانغر يحظى بتوافـق الآراء. (جـرى فيمـا بعـد نشـر 
النص غير الرسمـي الـذي أسـفرت عنـه تلـك العمليـة في وثيقـة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية INFCIRC/482، وذلك للعلــم). 
ولاحظ الفريق العامل أن عددا مـن الـدول المـوردة قـد شـكل 
ـــا اعتمــدت  مجموعـة غـير رسميـة تعـرف باسـم لجنـة زانغـر وأ
بعـض التفاهمـات. ودعـا الفريـــق العــامل الــدول إلى النظــر في 
تطبيق تلك التفاهمات وأوصـى بـأن يجـري بـين الحـين والآخـر 
اسـتعراض قائمـة الأصنـاف وإجـراءات التطبيـق. كمـا لاحـــظ 
الفريـق العـامل أن تطبيـق جميـع الـدول لتفاهمـــات لجنــة زانغــر 
سيسهم في تعزيز نظام عدم الانتشار. ودعا الفريق في الوقـت 
نفسـه إلى إجـراء مشـاورات دوليـة بـين جميـــع الــدول المهتمــة 

بالأمر. 
وكـان ممـا وافـق عليـه المؤتمـر المقـرر ٢ الـذي يتضمــن  - ٢٣
مجموعة من �المبادئ والأهداف المتعلقة بعدم الانتشـار ونـزع 
ـــدة  السـلاح�، والمقـرر ١ الـذي يشـكل الأسـاس للآليـة المعتم

�تعزيز عملية استعراض المعاهدة�. 
ويتضمـن المقـرر ٢ عـدة مبـادئ تتسـم بأهميـة خاصـــة  - ٢٤
ـــة زانغــر، في مجــالي الضمانــات وضوابــط التصديــر  لعمـل لجن
ـــى وجــه الخصــوص،  (انظـر المرفـق، المبـادئ ٩ إلى ١٣). وعل
يطلــب المبــدأ ١٧ مــن جميــع الــــدول أن تعـــزز الشـــفافية في 
ضوابـط التصديـر المتصلـة بـالمواد النوويـة عـــن طريــق التعــاون 
والحوار. ويعمل أعضاء اللجنة على تعزيز الشفافية عن طريـق 

الحلقات الدراسية الدولية وغيرها من أشكال الحوار. 

وتـرد في مرفـق ورقـة العمـل هـذه إشـارات المؤتمـــرات  - ٢٥
الاستعراضية إلى لجنة زانغر. 
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مرفق 
 

ـــتي وردت عــن أنشــطة لجنــة زانغــر في  الإشـارات ال
  وثائق المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة 

المؤتمر الاستعراضي الأول للمعاهدة (١٩٧٥) 
ــة  وردت في الوثيقـة الختاميـة فقـرة تشـير إلى عمـل لجن

زانغر دون ذكر اسمها: 
�وفيمـا يتصـل بتنفيـــذ الفقــرة ٢ مــن المــادة 
الثالثــة مــن المعــاهدة، يلاحــظ المؤتمــر أن عــددا مـــن 
الدول الموردة للمواد أو المعدات النووية قد اعتمــدت 
حــدا أدنى معينــا مــن الشــروط الموحـــدة لضمانـــات 
ــا  الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فيمـا يتعلـق بصادرا
مــن بعــض هــذه الأصنــاف إلى الــدول غــير الحـــائزة 
للأسلحة النووية من غير الأطراف في المعاهدة (وثيقة 
 INFCIRC/209 الوكالــــة الدوليــــة للطاقــــة الذريــــــة
وإضافاـا). ويعلـق المؤتمـر أهميـة خاصـة علـى الشــرط 
الذي وضعته تلك الدول والمتعلق بقبول التعهد بعـدم 
تحويـل التكنولوجيـا النوويـة لصنـــع أســلحة نوويــة أو 
أجـهزة متفجـرة نوويـة أخـرى، علـى النحـو المبـــين في 
تلك الشروط� (NPT/CONF.35/1، المرفق الأول). 

 
المؤتمر الاستعراضي الثالث للمعاهدة (١٩٨٥) 

لم يصدر المؤتمر الاستعراضي الثـالث للمعـاهدة الـذي 
عقـد في عـام ١٩٨٠ وثيقـة ختاميـة، غـير أن الوثيقــة الختاميــة 
التي صدرت في عـام ١٩٨٥ تضمنـت إشـارة إلى اللجنـة دون 

ذكر أسمها: 
�ويعتقد المؤتمر أن عملية زيادة تحسين قائمة 
المواد والمعدات التي تستلزم تطبيـق ضمانـات الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية، وفقا للفقرة ٢ من المادة الثالثـة 
مــن المعــاهدة، ينبغــي أن تــأخذ في الحســبان وجــــوه 

 ،NPT/CONF.111/64/1) التقــــدم في التكنولوجيـــــا�
المرفق الأول، الفقرة ١٣). 

 
المؤتمر الاستعراضي الرابع للمعاهدة (١٩٩٠) 

مـع أن المؤتمـر لم يصـدر وثيقـة ختاميـة، فقـــد وافقــت 
اللجنة الرئيسية الثانية على عدد من الأفكار والمقترحـات، بمـا 

في ذلك الصيغة التالية عن لجنة زانغر: 
ـــــددا مــــن الــــدول  "ويلاحـــظ المؤتمـــر أن ع
الأطراف التي تمارس نشاط الإمـداد بـالمواد والمعـدات 
النووية قد دأبت على الاجتمـاع بانتظـام كمجموعـة 
غير رسمية أصبحـت تعـرف باسـم لجنـة زانغـر وذلـك 
ـــة مــن  بغيـة تنسـيق تنفيذهـا للفقـرة ٢ مـن المـادة الثالث
ـــــدول  المعـــاهدة. ولهـــذا الغـــرض اعتمـــدت تلـــك ال
اشتراطات معينة، من بينها قائمة بـالمواد الـتي تقتضـي 
تطبيـق ضمانـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فيمــا 
يتعلــق بصادراــا إلى الــدول غــير الحــائزة للأســـلحة 
النووية غير الأطراف في المعاهدة على النحو المبين في 
وثيقـــة الوكالـــة INFCIRC/209 بصيغتـــها المنقحــــة. 
ـــــذه  ويحـــث المؤتمـــر جميـــع الـــدول علـــى اعتمـــاد ه
الاشتراطات فيما يتصل بأي تعاون نووي مع الـدول 
غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة مـن غـــير الأطــراف في 
المعاهدة. ويوصي المؤتمر بأن يتـم مـن وقـت إلى آخـر 
اسـتعراض قائمـة المـواد الـتي تقتضـي تطبيـق ضمانــات 
الوكالـة وإجـراءات التنفيـذ وذلـك لمراعـاة الإنجـــازات 
المحققـة في مجـال التكنولوجيـا والتغـيرات في ممارســـات 
الشراء. ويوصي المؤتمر الدول الأطراف بـأن تنظـر في 
ـــــل  أســــاليب إضافيــــة لتحســــين تدابــــير منــــع تحوي
ـــة أو  التكنولوجيــا النوويــة إلى صنــع الأســلحة النووي
لأغراض التفجير النـووي الأخـرى أو لتعزيـز قـدرات 
الأسلحة النووية. وإذ يسلم المؤتمر بجـهود لجنـة زانغـر 
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في نظـام عـدم الانتشـار، فإنـه يلاحـظ أيضـا أن المــواد 
المدرجة في قائمة المواد التي تقتضي تطبيق الضمانـات 
لا غنى عنها لتطويـر برامـج الطاقـة النوويـة للأغـراض 
السـلمية. وفي هـذا الصـدد، يطلـب المؤتمـر أن تواصــل 
لجنـة زانغـر اتخـاذ التدابـير المناسـبة لضمـــان ألا تــؤدي 
اشتراطات التصدير المحددة مـن قبـل اللجنـة إلى إعاقـة 
حيـازة مثـــل هــذه المــواد مــن قبــل الــدول الأطــراف 
لأغـــراض تنميـــة الطاقـــــة النوويــــة لاســــتخدامها في 
 NPT/CONF.IVDC/1/Add.3 ."الأغــراض الســلمية

((a)، الفقرة ٢٧). 
 

مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها (١٩٩٥) 
ـــــا ممــــاثلا  رغـــم أن المؤتمـــر لم يعتمـــد إعلانـــا ختامي
للإعلانـات الـتي اعتمـدت في مؤتمـرات ســـابقة، فقــد وافقــت 
اللجنة الرئيسية الثانية وفريقها العامل الـذي تشـكل فيمـا بعـد 
علـى عـدد مـــن الأفكــار والمقترحــات، منــها الصياغــة التاليــة 
المتعلقة بلجنة زانغر والتي تم التوصـل إلى توافـق غـير رسمـي في 
الآراء بشـأا في الفريـق العـامل التـابع للجنـــة الرئيســية الثانيــة 
ـــة الدوليــة للطاقــة  وجـرى نشـرها علـى حـدة في وثيقـة الوكال

 :INFCIRC/482 الذرية
�ويلاحـــظ المؤتمـــر أن عـــددا مــــن الــــدول 
الأطراف في المعاهدة الـتي تمـارس نشـاط توريـد مـواد 
ومعدات نووية قد تجتمع بصورة منتظمة كمجموعـة 
غـير رسميـة تعـرف باسـم لجنـة زانغـر. وقـد اعتمـــدت 
هــذه الــدول بعــض التفاهمــات بمــا في ذلــــك قائمـــة 
بأصنـاف تقتضـــي تطبيــق ضمانــات الوكالــة، تتعلــق 
ـــائزة للأســلحة النوويــة  بصادراـا إلى الـدول غـير الح
غـير الأطـراف في المعـاهدة، كمـا هـــو وارد في وثيقــة 
ــــها المعدلـــة. ويدعـــو  الوكالــة INFCIRC/209 بصيغت
المؤتمـر جميـع الـدول إلى أن تنظـر في تطبيـــق تفاهمــات 

لجنة زانغر فيما يتعلـق بـأي تعـاون نـووي مـع الـدول 
غــير الحــــائزة للأســـلحة النوويـــة غـــير الأطـــراف في 
المعــاهدة. ويوصــي المؤتمــر أن تســتعرض مــن وقــــت 
ــات  لآخـر قائمـة الأصنـاف الـتي تقتضـي تطبيـق ضمان
الوكالـة وإجـراءات تنفيذهـــا وذلــك لكــي يؤخــذ في 
الاعتبار التقدم المحـرز في التكنولوجيـا والتغـيرات الـتي 

تطرأ على ممارسات الشراء. 
�ويلاحـــظ المؤتمـــر أن قيـــام جميـــع الــــدول 
بتطبيـق مفـاهيم لجنـة زانغـــر مــن شــأنه أن يســهم في 
توطيـــد نظـــام عـــدم الانتشـــار. ويدعـــو المؤتمــــر إلى 
مشــاركة أوســع في المشــاورات الدوليــة بــــين جميـــع 
ـــة الأطــراف في المعــاهدة بصــدد صياغــة  الـدول المعني
واستعراض هذه المبادئ التوجيهية، التي تتعلـق بتنفيـذ 
التزامات الدول الأطراف في المعاهدة وفقـا للفقـرة ٢ 
مــــن المــــادة الثالثــــة� (INFCIRC/482، الضميمـــــة، 

الفقرتان ٥ و ٧. 
واعتمد المؤتمر في المقرر ٢ المبـادئ التاليـة المتصلـة بالضمانـات 

وضوابط التصدير: 
 

�الضمانات 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة هـــي الســلطة  - ٩
ـــوط ــا مســؤولية القيــام، وفقــا للنظــام  المختصـة المن
الأساسي للوكالة ونظـام ضمانـات الوكالـة، باختبـار 
وكفالة التقيد باتفاقات الضمانات المبرمـة مـع الـدول 
الأطـراف وفـاء مـن هـــذه الــدول بالتزاماــا بموجــب 
الفقرة ١ مــن المـادة الثالثـة مـن المعـاهدة، وذلـك بغيـة 
منع تحويل الطاقة النووية مــن الاسـتخدامات السـلمية 
إلى الأســلحة النوويــة أو الأجــهزة المتفجــرة النوويــــة 
الأخـرى، وينبغـي الامتنـاع عـن اتخـاذ أي إجـراء مـــن 
شأنه النيل مـن سـلطة الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
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في هـذا الشـأن. وإذا سـاورت دولا أطرافـا المخـــاوف 
مــــن أن دولا أطرافــــا أخــــرى لا تمتثــــل لاتفاقــــات 
الضمانـات المبرمـــة وفقــا للمعــاهدة، عليــها أن ترفــع 
ــــة مشـــفوعا بمـــا يؤيـــده مـــن أدلـــة  الأمــر إلى الوكال
ــــوم بدراســـته والتحقيـــق فيـــه  ومعلومــات، لكــي تق
واستخلاص ما تراه من نتائج وتقريــر مـا يلـزم اتخـاذه 

من إجراءات وفقا لولايتها. 
ينبغـي لجميـع الـدول الأطـــراف الــتي لم تقــم  - ١٠
بعد بالتوقيع على اتفاقات ضمانــات شـاملة ووضعـها 
ـــادة الثالثــة مــن  موضـع التنفيـذ وفقـا لمـا تقضـي بـه الم

المعاهدة أن تقوم بذلك دون إبطاء. 
ينبغـي إجـــراء تقديــرات وتقييمــات منتظمــة  - ١١
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة. كمـا ينبغـي 
ـــة مــن  مسـاندة وتنفيـذ مـا يتخـذه مجلـس إدارة الوكال
ــــز فعاليـــة ضمانـــات  قــرارات تســتهدف زيــادة تعزي
الوكالـة، وزيـادة قـــدرة الوكالــة علــى الكشــف عــن 
الأنشــطة النوويــة غــير المعلنــة. وينبغــي أيضــا حـــث 
الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية على الدخول في اتفاقات ضمانات شاملة مـع 

الوكالة. 
كل ترتيبات جديدة للإمـدادات تتعلـق بنقـل  - ١٢
خامـات أو معـدات انشـطارية خاصـة أو مـواد معـــدة 
أو مهيئـة خاصـة لتجـهيز أو اسـتخدام أو إنتـاج مــواد 
ــــلحة  انشـــطارية خاصـــة إلى دول غـــير حـــائزة للأس
النووية ينبغي أن تكـون مرهونـة بتوافـر شـرط مسـبق 
أساسـي وهـو قبـول كـامل نطـاق ضمانـــات الوكالــة 
والاضطلاع بتعهدات لها صفة الإلزام القـانوني دوليـا 
ـــة  بعـدم اقتنـاء أسـلحة نوويـة أو أجـهزة متفجـرة نووي

أخرى. 

إذا حولـــت مـــواد انشـــــطارية نوويــــة مــــن  - ١٣
الاسـتخدام العسـكري إلى الأنشـطة النوويـة السـلمية، 
ينبغي القيام في أقـرب وقـت ممكـن عمليـا بإخضاعـها 
ــــات  لضمانـــات الوكالـــة في إطـــار اتفاقـــات الضمان
الطوعية القائمة مع الدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة. 
وينبغي أن تطبق الضمانـات عالميـا فـور الإزالـة التامـة 

للأسلحة النووية�. 
 


